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تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية

الإجابة النموذجية للسداسي الثاني في مادة تنظيم المؤسسات العقابية
· [bookmark: _GoBack]تعريف نظام الاحتباس في المؤسسات العقابية 1
يعرف الاحتباس بانه " هو النظام المعتمد عليه لتسيير شؤون  و أوضاع المحبوس في المؤسسة العقابية من حيث علاقة المحبوسين ببعضهم البعض ، وفي هذا نجد تنوع نظم الاحتباس داخل المؤسسة العقابية بالنظر الى عدة اعتبارات "
· أنواع الاحتباس داخل المؤسسة العقابية 
أولا -النظام الجمعي او الجماعي : 
 يعد هدا النظام من اقدم أنظمة الاحتباس حيث استمر تطبيقه حتى نهاية القرن 18 اين كان الحبس مجرد مكان للتحفظ على المحكوم عليه بما يناسب الهدف من العقاب المتمثل في الزجر والردع ، الامر يستدعي ابعاد المحكوم عليه عن المجتمع ، ويقوم هدا النظام على الاختلاط  بين المحبوسين ليلا ونهارا حيث ينامون  في عنابر واسعة ويتناولون وجباتهم سويا في القاعة المخصصة للطعام ، ويفصل بين النساء والرجال وبين الاحداث والبالغين
ثانيا النظام الانفرادي: 
يحتوي السجن في هذا النظام على عدد من الزنزانات مساو لعدد المحبوسين ، أين ينعزل كل محبوس في زنزانة خاصة به مصممة لقيامه بكل حاجياته من أكل ونوم وتعليم، الأمر الذي يصعب الاتصال بين المحبوسين ليلا ونهارا لدرجة انه عند اضطرار احدهم للخروج من زنزانته يوضع له قناعا على وجهه لمنع اختلاطه مع البقية، كما لا يسمح له بالتدخين أو الاتصال بأحد ما عدى المعلمين والإداريين ويستمد هذا النظام أفكاره من فكرة التوبة الدينية التي كانت سائدة في الكنيسة من اجل تكفير المجرم عن الإثم والخطيئة التي ارتكبها والتي انتقلت إلى السجون المدنية في  القرن السادس عشر في الولايات الامريكية ، وقد ساد في القرن التاسع عشر بعد فشل النظام الجمعي بسبب كثرة مساوئه التي انعكست على اصلاح المحبوس .
ثالثا : النظام المختلط 

تعود نشأة النظام المختلط إلى الفشل الذي عرفه النظام الانفرادي في تحقيق أهداف الإصلاح، لذلك يجمع النظام الجديد بين كل من النظامين الجمعي والانفرادي، يطبق في النهار النظام الجمعي من خلال الاختلاط بين النزلاء أثناء تناول الطعام وتطبيق برامج العمل وتلقي الدروس، مع تقييد ذلك بفرض الصمت التام على المحبوسين لدرجة تحريم حتى تبادل النظرات بينهم إذ كان المحبوس يسير طوال النهار مطأطأ رأسه لا يرفعه وأي خروج عن ذلك يعرضه لعقوبة الجلد، باعتبار أن النظرة تقود إلى الإيماءة وهذه الأخيرة تجر إلى الهمس، أما خلال الليل فيطبق النظام الانفرادي، حيث ينصرف كل محبوس إلى زنزانته لا يغادرها حتى نهار الغد.

رابعا : النظام التدريجي 
يقوم النظام التدرجي على فكرة تقسيم مدة العقوبة المحكوم بها إلى عدة مراحل ينتقل خلالها المحبوس من أشدها إلى أقل شدة، أي من نظام العزل الانفرادي التام إلى تخفيف ذلك تدريجيا من خلال آليات معينة كالعمل الجماعي نهارا والعزل ليلا أو السماح للمحبوس بالعمل في وسط نصف حر ، وفي كل الأحوال يتوقف ذلك على سلوك المحكوم عليه، إذ كلما كان سلوكه حسنا كلما انتقل إلى نظام اقل شده

وقد عرف تطبيق هذا النظام صورتين، الأولى تقليدية تمثلت في تقسيم مدة العقوبة السالبة للحرية إلى عدة مراحل، تتضمن كل مرحلة مزايا معينة، يتدرج خلالها المحبوس من السجن الانفرادي الى العمل الجماعي نهارا والعزل ليلا الى الافراج الشرطي ، الامر الدي يعمل على تشجيعه للانتقال لى المرحلة التالية للاستفادة من مزاياها ، اما الصورة الحديثة لهدا النظام فتقوم على إضافة مزايا معنوية تعطي للمحكوم عليه الثقة بالنفس وجو الحياة الطبيعية من خلال تفادي الانتقال المفاجئ من الوسط المغلق الى الوسط الحر

· موقف المشرع الجزائري من نظام الاحتباس 4ن
عرف نظام الاحتباس في التشريع الجزائري تطبيق الأنظمة المختلفة للاحتباس المتمثلة في النظام الجماعي المبني على تطبيق الاختلاط بين المحبوسين ، والنظام الانفرادي الدي يفرض على بعض الفئات من المحبوسين ، بالإضافة الى النظام التدريجي الدي يتدرج في تطبيق أساليب المعاملة العقابية على المحبوسين الى غاية الافراج عليهم ، وهدا كله في اطار نظام عام ونظام خاص للاحتباس
السؤال الثاني : الرقابة القضائية على المؤسسات العقابية
أولا: الرقابة الدورية لقضاة المحاكم على المؤسسات العقابية8ن

ألزم المشرع بعض الهيئات القضائية على مستوى المحاكم بالقيام بمهمة الإشراف والرقابة وتفتيش المؤسسات القضائية، ويتعلق الأمر بكل من وكيل الجمهورية قاضي التحقيق، قاضي الأحداث حيث اوجب خضوع المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث إلى مراقبة دورية يقوم بها قضاة، كل في مجال اختصاص

في هذا السياق يقوم كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وقاضي الأحداث بزيارة المؤسسات العقابية مرة في الشهر على الأقل للوقوف على مدى مراعاة الأمن والانضباط والاطلاع على أوضاع المحبوسين ومدى تنفيذ حقوقهم، كما يستمع لانشغالاتهم.

ويتولى وكيل الجمهورية إعداد تقارير دورية يقدمها للنائب العام التابع له، تتضمن ظروف سير المؤسسة العقابية من ناحية الموظفين وتواجدهم بالمؤسسة، والظروف الأمنية من أحوال الاحتباس والظروف الصحية والنظافة وتوفر الطاقم الطبي

كما يعد قاضي التحقيق احد أعضاء الهيئة القضائية ينتمي إلى القضاء الجالس، الذي تناط به وفقا للقانون مهام إجراء زيارات شهرية للمؤسسة العقابية، حيث تتضمن زيارته التفتيشية الاطلاع على أوضاع المحبوسين مؤقتا، والذين هم على ذمة التحقيق وأيضا من صدر في حقهم أمر بإرسال المستندات والمحالون على محكمة الجنايات والمحالون على محكمة الجنح، والاستماع إلى انشغالاتهم

يضاف إلى الهيئات القضائية الرقابية السابقة، قاضي الأحداث الذي خوله المشرع  مراقبة دورية يقوم بها شهريا لمراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث، وفي هذا الإطار يزور أجنحة الأحداث ويتابع المسائل المتعلقة بهم بما فيها ظروف حبسهم حيث يراقب الجانب الصحي والأمني والنظافة داخل الأجنحة، بالإضافة إلى حرصه على متابعة مدى تنفيذ المؤسسة العقابية للبرامج المخصصة لهم ، ويحصي عددهم سواء بالنسبة للذين هم محل تحقيق والمحكوم عليهم

ثانيا : الرقابة الدورية لقضاة المجلس القضائي على المؤسسات العقابية

أسند المشرع لبعض قضاة المجلس القضائي دورا رقابيا على المؤسسات العقابية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويتعلق الأمر بكل من رئيس غرفة الاتهام والنائب العام ورئيس المجلس القضائي.

فرئيس غرفة الاتهام يقع عليه طبقا للقانون القيام بزيارة وتفتيش المؤسسات العقابية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس القضائي والتحقق من وضعية المحبوسين مؤقتا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وفي حال لاحظ أي خرق للقانون يوجه ملاحظاته إلى قاضي
ويتولى وكيل الجمهورية إعداد تقارير دورية يقدمها للنائب العام التابع له، تتضمن ظروف سير المؤسسة العقابية من ناحية الموظفين وتواجدهم بالمؤسسة، والظروف الأمنية من أحوال الاحتباس والظروف الصحية والنظافة وتوفر الطاقم الطبي ]

كما يعد قاضي التحقيق احد أعضاء الهيئة القضائية ينتمي إلى القضاء الجالس، الذي تناط به وفقا للقانون مهام إجراء زيارات شهرية للمؤسسة العقابية، حيث تتضمن زيارته التفتيشية الاطلاع على أوضاع المحبوسين مؤقتا، والذين هم على ذمة التحقيق وأيضا من صدر في حقهم أمر بإرسال المستندات والمحالون على محكمة الجنايات والمحالون على محكمة الجنح، والاستماع إلى انشغالاتهم

يضاف إلى الهيئات القضائية الرقابية السابقة، قاضي الأحداث الذي خوله المشرع مراقبة دورية يقوم بها شهريا لمراكز إعادة التربية وإدماج الأحداث، وفي هذا الإطار يزور أجنحة الأحداث ويتابع المسائل المتعلقة بهم بما فيها ظروف حبسهم حيث يراقب الجانب الصحي والأمني والنظافة داخل الأجنحة، بالإضافة إلى حرصه على متابعة مدى تنفيذ المؤسسة العقابية للبرامج المخصصة لهم ، ويحصي عددهم سواء بالنسبة للذين هم محل تحقيق والمحكوم عليهم


